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مقـدمـة

أ

تعمل الدولة في إطار قیامها بوظائفها على الحرص بحفاظ كیانها والعمل على تفادي كل 
وقوع أي إخلال بنظامها العام وكل ما یمس الأفراد والمجتمع من خلال وضع مبادئ في 
إطار القوانین والنصوص القانونیة قصد توفیر الحمایة والمصلحة العامة لمواجهة كل 

وذلك بتوقیع عقوبات . عرقل النظام العام وتفادي المخاطر الناتجة عنهاالجرائم التي ت
وجزاءات یكون الغرض منها حفظ وضمان حقوق وحریات الأفراد وتحقیق الصالح العام 

القواعد القانونیة التي یرمي من خلالها المشرع احترامإضافة إلى تنظیم سلوكهم في ظل 
.فتهالردع كل الجرائم التي تقع أثناء مخال

الجرائم خاصة الإداریة وتزایدها تحول الهدف من ردعها إلى هدتشهمع التطور الذي 
والتي أضحت احترازیةالقیام بإصلاحها والوقایة منها بحیث أصبحت في شكل تدابیر 

المبادئ الدستوریة التي احترامتحت رقابتها في إطار تقوم بها الإدارة بدل القضاء لكن 
صورة قرار إداري ومن بینها المصادرة التي تصدر في.ي تقررها الإدارة تحكم العقوبات الت

لغایة الحفاظ على النظام العام وتحقیق .تكون تكمیلیة لعقوبة أصلیةاوجزاء مخالفة 
.الصالح العام وهذا ما یهم في دراستنا لموضوع المصادرة خاصة من الناحیة الإداریة 

على الأفراد فقد أصبحت من توقیعهاة الإداریة فيالمصادر همیة موضوع أومنه تظهر لنا 
وعلیه فإن هذه الأهمیة تبرز من جانبها الإداري الموضوعات الحدیثة في القانون

الموضوعي أما من الجانب القانوني تظهر في العلاقة التي تربط الفرد بالإدارة من خلال 
نحهاتوقیع المصادرة لردع الجرام الإداریة ومآلیاتالبحث في 
.الدراسة یمكن أن تتجلى في دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة لدوافع موضوعأما بالنسبة 

:للدوافع الذاتیة تتمثل فيفبالنسبة 
مدى أهمیة المصادرة على الواقع العملي -
الرغبة في فهم موضوع الدراسة -
لمجالها وحتى وإن كانت فهي في الاهتمامقلة وجود دراسات في المصادرة و-

رة قلیلةصو 
:أما الدوافع الموضوعیة فهي تتجلى في 



مقـدمـة

ب

بیان الحالات التي تكون فیها المصادرة ومكانتها في المساهمة على حمایة النظام العام 
:التالیةلإشكالیةوالمجتمع تحقیقا للمصلحة العامة وعلیه فإنه یمكن طرح ا

علیها ؟ما هي القاعدة العامة التي تحكم المصادرة وكیف تتم الرقابة
:تتبعها التساؤلات الفرعیة التالیة 

ما مفهوم المصادرة ؟-
ما لذي تتضمنه المصادرة وماذا ینتج عنها ؟-
ما هي طرق تنفیذ المصادرة وماذا ینتج عنها ؟-
كیف یتم ضمان حقوق الأفراد من المصادرة التعسفیة ؟-

:تتمثل فيفي هذا البحث تنقسم إلى عملیة وعلمیة فالعملیةفأهداف الدراسة
إثراء المعارف النظریة والتطبیقیة في الناحیة القانونیة لدراسة متخصصة في -

.محاولة الإجابة على الإشكالیة/ المصادرة 
.الإلمام بالموضوع من الناحیة العلمیة-
القیام على التركیز فیما یخص النظام القانوني للمصادرة وفي مجالها التطبیقي -

.بها في الواقع المعاصرلجعلها سهلة العمل 
في هذا المجال فهي كانت بصورة جد ضئیلة حیث تم للدراسات السابقة أما بالنسبة 

.ةالإشارة لها في بعض الأبحاث في جزئیات قلیل
:التي واجهتنا في دراسة هذا البحث تمثلت فيفالصعوبات

الإشارة باستثناءقلة المراجع المتخصصة في الموضوع خاصة المراجع الجزائریة -
.لها في بعض الرسائل بصورة قلیلة 

صعوبة الحصول على مراجع متخصصة متعلقة بالدراسة من الناحیة التطبیقیة من -
.قضائیة نظرا لندرته اجتهاداتقرارات و

.عدم التحكم في موضوع الدراسة-
,عدم التمكن من الحصول على مراجع بالغات الأجنبیة -

هذه الصعوبات لإنجاز هذا البحث ولمعالجة الموضوع بالرغم من ذلك حاولنا تجاوز 
الوصفي الذي عالجنا فیه وصف مختلف المنهجعلى الاعتمادمنها الأمر اقتضى



مقـدمـة

ج

عناصر الأساسیة للموضوع في الناحیة الفقهیة وحتى القضائیة للإلمام بماهیة المصادرة 
ق إلى طرقها إضافة إلى المنهج التحلیلي في بعض جزئیات البحث من خلال التطر 

.علیها لرقابةوأثارها إضافة إلى ا
ثنائیة حیث تناولنا في الفصل الأول ماهیة خطةعلى الاعتمادوقدم تقییم الدراسة و 

.المصادرة أما الثاني تطرقنا فیه إلى تنفیذ المصادرة والرقابة علیها



المصادرةماھیة:الأولالفصل

ماھیة المصادرة: الفصل الأول

مفھوم المصادرة: المبحث الأول

أنواع المصادرة ومفھومھا: المبحث الثاني



المصادرةماھیة:الأولالفصل

إجراء إداري من خلال توقیعھ على الإدارة إلى لجأ الإدارة إلى المصادرة في شكلت

نونیة التي تحكم خرق للقواعد القاوالحفاظ على النظام العام، بكل عناصره، إذ وقع انتھاك أ

في عینيسلوك المجتمع وحین تأخذ المصادرة صورة عقوبة مالیة تكمیلیة ذات طابع

وتأتي قصد الحمایة والوقایة من ،مواجھة الجرائم الإداریة أو في شكل صورة تدبیر

لشخص، تختلف المصادرة من حیث وھي تمس بالذمة المالیة ل،خطورة شيء أو جریمة

فقد ،اختلاف الجرائم فھي تنصب أساسا على الأشیاء المتصلة بالجرائمو مضمونھا بنوعھا

حرص المشرع على ردعھا وسنقوم في ھذا الفصل بعرض ذلك تفصیلا في المبحثین 

:التالیین

مفھوم المصادرة: المبحث الأول-

أنواع المصادرة ومفھومھا: المبحث الثاني-



المصادرةماھیة:الأولالفصل

مفھوم المصادرة: المبحث الأول

صفة عامة عقوبة مالیة تلجأ إلیھا لدولة عن طریق سلطاتھا من أجل تعد المصادرة ب

مواجھة ظروف معینة لردعھ أو الوقایة منھ بناء على شروط معینة وفق أحكام عامة 

طابع خاص یمیزھا عن لھاالمصادرة من خصائص تعطياھونظرا لما تمتاز ب،تحكمھا

خاصة من الناحیة اھیبرز أھمیة لإلا أنھ،غیرھا من الإجراءات الأخرى رغم التشابھ

المبحث إلى مطلبین الأول تناولنا فیھ تعریف المصادرة والثاني الطابع قسم القانونیة لذلك 

القانوني للمصادرة

تعریف المصادرة: المطلب الأول

تعریف المصادرة: الفرع الأول

التعریف اللغوي: أولا

أما الفعل صادر 1بمحض إرادتھالمصادرة كلمة مشتقة من الفعل صدر بمعنى خرج

.2ي طالبھ بھ ملحایصادره مصادرة یعن

حجزھا : وانتزعتھا وأیضا مصادرة جریدة3استولت علیھا: صادرت الدولة الأموال

.4ر ویقابل أیضا مصادرة الرأي أي فرض علیھ قیودوومنعھا من الصد

.وھذا یعني أن المصادرة لغة تعني إخراج الشيء بإلحاح وإصرار

، ص 2003غزة، ة الإسلامیة الجامعخلیل محمد قنن، مصادرة الأموال في الفقھ الإسلامي، مذكرة ماجستیر ، كلیة الشریعة، - 1
34.

.374، ص 2005، منشورات محمد علي بیوض، دار كتاب العلمیة، لبنان، 1عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، ط-2

توزیع، ، مؤسسة الوراق للنشر وال1محمد مطلق عساف، المصادرات والعقوبات المالیة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقوانین الوطنیة، ط-3
.19، ص 2000، الأردن

.16:20، على الساعة 2016مارس 7إطلع علیھ في www.dlmaany.comمعجم المعاني، -4



المصادرةماھیة:الأولالفصل

التعریف الفقھي: ثانیا

:اختلف الفقھاء في وضع تعریف دقیق للمصادرة فلھا عدة تعاریف فقھیة منھا

حكم بانتقال ملكیة أشیاء معینة من شخص إلى بیت المال "عرفھا على أنھا : الفقھ الإسلامي

1".أخذ السلطان مال الغیر جبرا بغیر عوض" أو ھي"

.2لملكیة كمال ونقلھ للدولة بحسبھا غرامة مالیةعرفھا بأنھا نزع : الفقھ الفرنسي

عرفھا أنھا ضبط و حبس الأشیاء المادیة أو النقود من قبل الحكومة : أما الفقھ الأمریكي

.تكون مستعملة في الجریمة

المصادرة في التشریع الجزائري: ثالثا

ى الدولة الأیلولة النھائیة إل"عرف المشرع الجزائري المصادرة في ق ع على أنھا 

3"...لمال معین أو مجموعة أموال معینة

المشرع الجزائري عرفھا على أنھا عقوبة تكمیلیة مالیة ترد على الذمة المالیة 

وقائیا إذا مكن أن تكون تدبیرایكما ،للشخص إذا كانت متعلقة بأشیاء یجرم القانون حیازتھا

وف م صلة بالجریمة أما في قحیازتھا قانونا، ولا یكون لھا أياتصلت بأشیاء محرمة

التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن ھیئة قضائیة: "نجده عرفھا على أنھا

ن على من نفس القانون نجده أكد علیھا أن المصادرة تكو51وبالرجوع إلى المادة 

رغم أنھا عقوبة تكمیلیة، وتكون جوازیة في حالات1عةورالعائدات والأموال غیر المش

5".تأمر الجھة القضائیة بمصادرة...في حالة الإدانة"51معینة ومن خلال المادة

.20محمد مطلق عساف،المرجع السابق، ص -1

218،ص2008دكتوراء،ك ح ع س،جامعة باتنة ،أطروحة،الأموالدلیلة مباركي،غسیل -2

48المتضمن ق ع ،ج ر2006دیسمبر 20المؤرخ في 03- 06من القانون15المادة -3

14،المتضمن ق و  ف م، جر 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06من القانون  51و2المادة -4



المصادرةماھیة:الأولالفصل

المصادرة الإداریة: رابعا

قضائي إلا أنھ یمكن حكموبة بوجودالأصل العام أن المصادرة تكون كعقإذا كان

أجل التصدي ،لي منسطة قرار إداري تبعي تكمیلي أو أصللإدارة مصادرة الأشیاء بوا

.عض الجرائم الإداریةلب

ففي الدول التي تأخذ بنظام القانون الإداري الجنائي تسمح للإدارة بمصادرة الأشیاء 

أن المصادرة تطبق كجزاء تبعي على OwIGع الألماني .حیث یقتضي ق1بطرق إداریة

بعض الجرائم الإداریة شرط وجود نص ینص على ذلك إذا كان الشيء المملوك وقت حدد 

خطر وقد تكون المصادرة جزاء تبعي اختیاري حسب ما تقتضیھ تسببذو طبیعةالقرار 

مشروعة . بأن مصادرة"29من نفس القانون أو تكون جزاء أصلي حسب م 20المادة 

.2"متولدة من جریمة إداریة إذا كان المخالف یتعامل لمصلحة طرف آخر

سطة سلطاتھا العامة وعلیھ فإن المصادرة عبارة عن إجراء تمارسھ الدولة بوا

نوعة میرد على ضبط أشیاء م) مصادرة قضائیة(أو قضائیة ) مصادرة إداریة(الإداریة 

.قانونا كمصادرة الأموال أو أملاك عقاریة أو سلع فائدة أو مطبوعات مخلة بالنظام العام

وھذا الإجراء یكون في شكل عقوبة تكمیلیة لأحد الجرائم المنصوص علیھا قانونا أو 

.دبیر وقائي لمواجھة ظروف معینةت

.88ن، ص .ب.ن، د.س.ط، دار الجامعة الجدیدة، د.مدحت الدبسي، العقوبات التبعیة والتكمیلیة في التشریعات الجنائیة، د-1

ن، الإسكندریة، .د.ط، دار الجامعة الجدیدة، د.، د)ظاھرة الحد من العقاب(مصطفى محمود، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري أمین-2
.242، ص 1992



المصادرةماھیة:الأولالفصل

خصائص المصادرة: الفرع الثاني

تتمتع المصادرة بمجموعة من الخصائص تجعلھا تتمیز بطابع خاص وتتمثل ھذه 

:الخصائص فیما یلي

أحیانا وجوبیا فتأخذ حاجیة التدبیر درة عقوبة تكمیلیة یكون الحكم بھاالمصاعدت-

طر تعد حیازتھ غیر مشروعة وأحیانا یكون الاحترازي ذلك إذا وردت على شيء خ

الحكم بلا جوازیا فتأخذ عندئذ خصائص العقوبة وتخضع لأحكام العقوبات التكمیلیة 

.1في حالة ارتكاب جریمة ما

قرار المصادرة من القرارات الإداریة التي تخضع للمبادئ العامة تتخذھا السلطات -

في ظروف معینة كالتي تھدد ،وعینةالعامة بإدارتھا المنفردة بناءا على أحكام م

أي حق ینشئفقرار المصادرة لا"المجتمع أو النظام العام تحقیق للمصلحة العامة 

مكتب للشخص المستفید منھا وللإدارة المختصة في تقریر المصادرة أن تقوم بإلغاء 

قرار المصادرة إذا ما زالت الظروف التي واجھتھا، وأن الأوضاع القائمة تحتم 

.2"، باعتبار المصادرة عبارة عن قرار أو تدبیر مؤقت"ذلك

حتى ولم تكن ھناك أصلیة ذلك یعني أنھ یتم الحكم بھاعدم إشراط الحكم بعقوبة -

.عقوبة أصلیة إلا في حالة الحكم بالمصادرة الجوازیة

عدم الاعتداد بالظروف المخففة حیث تنصب المصادرة على الأموال والأشیاء -

ظروف المخففة أي أثر علیھا لأن الشيء یتم سحبھ لذاتھ بغض الخطرة ولیس لل

.3النظر عن صفة الشخصیة لمالكھ أو حائزه

.24امین مصطفى محمود، المرجع السابق، ص -1

.499-498، ص 2010الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات 1ألبرت سرحان، القانون الإداري الخاص، ط-2

.284-283، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب ن، 4الجزاء الجنائي، قسم عام، ط2عبد الله سلیمان، شرح ق ع الجزائري، ج-3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

لا تسقط المصادرة بالعفو أو التقادم لأن العفو لا یغیر من طبیعة الشيء المباح -

والتقادم لا یلغي خطورة الأشیاء ولا یعني تنازل السلطات العامة على حقنھا في 

.1مصادرتھ

جامعة ، كلیة العلوم القانونیة والإداریةتیر راھم فرید، تدابیر الأمن في القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة ماجس-1
.54، ص 2006-2005عنابة 



المصادرةماھیة:الأولالفصل

شروط المصادرة: فرع الثالثال

یتم الحكم بالمصادرة بناءا على جملة من الشروط تختلف في نوعھا باختلاف طبیعة 

المصادرة سواء كانت عقوبة تكمیلیة أو تدبیر احترازي أو تعویض وھذه الشروط تتمثل 

:في

:من حیث طبیعة الشيء المصادر: أولا

شیاء التي یتم مصادرتھا لعقوبة لم یضع المشرع شروط خاصة في الأموال والأ

ویقصد بذلك أن تقوم السلطات 1تكمیلیة بل وجب أن یتم ضبطھا قبل الحكم في الجریمة

العامة بوضع یدھا على الشيء محل المصادرة سواء تم ضبطھ من طرفھا أو قدمھ لھا أحد 

.لجریمةلقھا بام تععدم مشروعیة الأشیاء بل المھالأطراف أو المتھم، ذلك لا أھمیة ل

تكون الأشیاء المصادرة خطرة وتمسأما في حالة المصادرة كتدبیر أمن یلزم أن

.2بالمجتمع أو النظام العام بالتالي فإن إجراء المصادرة یجب أن یكون متناسبا مع ذلك

:من حیث الشخص الخاضع للمصادرة: ثانیا

ھم المحكوم علیھ یجب أن تكون الأشیاء المضبوطة في الجریمة مملوكة إلى المت

بعقوبة أصلیة فلا یجوز المصادرة في غیر ذلك مثل الحكم بالبراءة لأنھا مرتبطة بذات 

المتھم بالجریمة الأصلیة على عكس المصادرة كتدبیر التي تركز على الأشیاء التي تكون

.3من التداول بغض النظر عن مالكھا أو حائزھاغیر مشروعة وفیھا خطورة یلزم سحبھا

:من حیث الحكم المتعلق بالمصادرة: اثالث

.170، ص 2013- 2012ك ح ع س ، جامعة بسكرة،،فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة دكتوراه-1

.134، ص 2007ن، .ب.د.ن.د.ط.محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإداریة، فقھ قضائیة مقارنة، د-2

.582عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص -3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

یشترط لتوقیع المصادرة الخاصة صدر حكم قضائي یقضي بذلك، ذلك لأن ھذا 

.1الحكم یشكل ضمانة من ضمانات ضد التعسف اتجاه الأفراد المجتمع

.85مدحت الدبسي، المرجع السابق، ص -1



المصادرةماھیة:الأولالفصل

الطابع القانوني للمصادرة: المطلب الثاني

ي الإجراءات الأخرى قبل التطرق إلى طبیعة المصادرة وجب التمییز فیھما وف

لتمییز طبیعتھا القانونیة أكثر

تمیز المصادرة عن غیرھا من الإجراءات الأخرى: الفرع الأول

المصادرة والغرامة: أولا

رغم أن كل من المصادرة والغرامة یتفقان في كونھما من العقوبات المالیة إلا أنھما 

:یختلفان في مجالات أخرى وتتمثل في

المصادرة عقوبة تكمیلیة عینیة أو تدبیر احترازي ترد على أشیاء : لمن حیث المح/ 1

معینة یشترط فیھا أن تكون مضبوطة حیث تنقل ملكیة ھذه الأشیاء إلى الدولة دون مقابل، 

أما الغرامة فھي عبارة عن مبلغ من المال یتم فرضھ على المخالف دون أن ترد على مال 

یتم اقتضاءه من المخالف أو تكون في شكل مضمون بذاتھ وقد تتخذ الغرامة في شكل مال

.1دون اسمھا مثل حالة فرض ضرائب أو رسوم

مجال المصادرة ھو الجنایات والجنح فھي عقوبة تكمیلیة أو تدبیر أو : من حیث المجال/ 2

.2حتى تعویض، أما غرامة فمجالھا الجنح والمخالفات لأنھا عقوبة أصلیة

لغرامة في شكل ثابت كتعریفة محددة في كل شلوك كما في تكون ا: من حیث المقدار/ 3

أو في حدود السلطة م المشرع في حالة الغرامة النسبیةفھي تقدر حسب تقیی"جرائم المرور 

.التقدیریة للقاضي من المبلغ الجزافي المحدد

.3أما المصادرة فتكون ثابتة ومحددة متعلقة بالأشیاء المحددة بذاتھا

.68-67مدحت مطلق غسان، المرجع السابق، ص -1

.106مدحت دبسي، المرجع السابق، ص -2

.486سلیمان عبد الله، المرجع السابق، ص -3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

رة والاستیلاءالمصاد: وثانیا

تھدف الاستیلاء إلى تحقیق مصلحة عامة أو دفع ضرر عام بشكل مؤقت : من حیث الھدف

یزول بزوال الظروف التي اتخذ فیھا أما المصادرة وبالرغم من أنھا تحقق مصلحة عامة 

.تعد وقائیة أثر فتعالج أو تعوض المتضرر

ث أنھ لا یؤدي إلا نقلھا لصالح الاستیلاء إجراء لا یمس حق الملكیة حی: من حیث الأثر

الدولة لأنھ إجراء مؤقت على عكس المصادرة التي تؤدي إلى نقل الملكیة لصالح الدولة 

.بشكل دائم دون مقابل

الاستیلاء یرد على العقارات بموجب قرار إداري أما المصادرة ترد على : من حیث المحل

.1الأشیاء التي لھا علاقة بجریمة

والحراسةالمصادرة: ثالثا

راسة تكون بموجب عقد بین الأطراف أو بناءا على أمر من القاضي الح: من حیث الطبیعة

2في حالة عدم الاتفاق بینھم، وھي تنصب على الأموال المشتركة وعقارات أو منقولات

المصادرة تقتصر على أشیاء محرمة بذاتھا أو متصلة بالجرائم، أو الوقایة من شيء ،أما

.كما تم بیانھ سابقامنعت حیازتھ

الدراسة عبارة عن إجراء تحفظي لأغراض معینة تقتضیھا المصلحة : من حیث الھدف

العامة وھي تفرض على الأموال والممتلكات وھذا لمنع حدوث أي ضرر أو خطر على 

.ذلك

- 32، ص 2008-2007جامعة تبسة،،ك ح ع س ،العقار في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر ، الاستیلاء المؤقت علىصنیةابن طیبة -1
33.

، 1997، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، العقود الواردة على العمل، ط1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مجلد-2
.796ص 



المصادرةماھیة:الأولالفصل

وحفظ حقوق أصحاب المصلحة * فھدفھا المحافظة على ھذه الأموال والممتلكات

.1ع بینھمحتى یتم حسم النزا

أما المصادرة عبارة عن إجراء یھدف إلى توقیع عقوبة على الشخص أو الوقایة من 

.أشیاء محرمة لذاتھا

الأطراف إلا ببقاءالحراسة عبارة عن إجراء مؤقت یترتب علیھ أن لا تبقى: من حیث الأثر

على عكس ولیس من شأنھا أن تنقل الأموال إلى الدولة 2وإذا تغیر أصبح لا ضرورة لھا

المصادرة وغالبا ما یتم إعادة الأموال إلى أصحابھا بحد الاتفاق بینھم أو صدور حكم 

*.3قضائي أو حسم النزاع بین الأطراف

الطبیعة القانونیة للمصادرة: الفرع الثاني

ثار خلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة بین الفقھ والقضاء على الطابع الجزائي 

.إداريیكون أمني أورطابع الوقائي بوصفھا تدبیبوصفھا عقوبة أو ال

بالنسبة للطابع الجزائي للمصادرة والتي تعد عقوبة تكمیلیة متصلة بالعقوبة الأصلیة 

عادة التي یحكمھا ق ع توزع في مواد الجنایات دون الجنح والمخالفات إلا إذا كان النص 

.4ینص صراحة على ذلك

لمصادرة فھي تكون عبارة عن تدبیر في شكل إجراء أو أما بالنسبة للطابع الوقائي ل

قرار ذلك أن التدبیر یقترب في طبیعة من القرارات الإداریة خاصة في شروطھ 

وخصائصھ كونھ یصدر من سلطة مختصة ویكون في شكل قرار إداري یخاطب فردا أو 

العام فھي ھذه الوقایة من كل ما من شأنھ أن یمس النظامبھدف مجموعة أفراد معین بذاتھم 

.42-41ص محمد مطلق عساف، المرجع السابق، -1

.796عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص -2

.45، المرجع السابق، ص محمد مطلق عساف-3

.أو مصادرة الأموال المفروض حراستھا ذلك إذا وصل الضرر إلى مصالح المجتمعبتأمیمیتم انتھاء الحراسة أنیمكن * 

.241مصطفى محمود، المرجع السابق، ص آمین-4



المصادرةماھیة:الأولالفصل

الحالة یكون القرار من عبارة عن ضبط إداري تقوم بھ ھیئات الضبط الإداري حیث 

ھذه قتضیھاتستخدم ھذه الأخیرة التدبیر كوسیلة لمواجھة الظروف معینة فیكون ضرورة ت

الظروف فقد أجاز القضاء الإداري الفرنسي للھیئات الضبط أن تصادر المواد الغذائیة 

.1عروضة للبیع بدون حمایة صحة الأفرادالفاسدة الم

وفي مصر أجاز أیضا القضاء للھیئات الضبط باستخدام أسلوب المصادرة الإداریة 

، 1987یونیو 18بتاریخ لھاربھ محكمة جنوب القاھرة في حكم صدومنھ ما قضت 

نظرا لما تتضمنھ ھذه الجریدة من 1987یونیو 16الي یوم بمصادرة جریدة الأھ

.2عات تثیر الرأي العام والتحریض على مقاطعة الاستفتاءموضو

وعلیھ فإنھ البحث في الطبیعة القانونیة للمصادرة لا یكفي فیھ التمییز بین الجزاء 

الإداري أو الجنائي إذ أنھا قد تكون عقوبة أو تدبیر وقائي أو حتى تعویض مع ذلك لا یتغیر 

والممتلكات لصالح الدولة بالتالي فھي تكون مفھومھا ولا یخرج عن كونھا تنقل الأموال 

.3ذات طبیعة مزدوجة تحمل طابع جنائي ووقائي

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1الرؤوف ھاشم تیوتي، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة، طعبد -1
.159، ص 2007

.160عبد الرؤوف ھاشم بیولي، المرجع السابق، ص -2

.242مصطفى محمود، المرجع السابق، ص آمین-3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

أنواع المصادرة ومضمونھا: المبحث الثاني

تشمل المصادرة بصفة عامة جمیع الممتلكات والعائدات المتأتیة من الجرائم من 

ضمونھا باختلاف أموال وأشیاء مادیة أو حتى غیر مادیة، حیث أنھا تختلف من حیث م

أنواعھا في كل المیادین والمجلات القانونیة إذ أنھا تحت وسیلة من الوسائل التي یتم 

إلى مطلبین تم تقسیم المبحث استخدامھا للحفاظ على الحقوق المعنویة أو المادیة، وعلیھ فإنھ

.المصادرةاع المصادرة والثاني مضمون الأول تناولنا فیھ أنو

أنواع المصادرة: المطلب الأول

المصادرة العامة: الفرع الأول

یقصد بالمصادرة العامة نقل كل أموال المحكوم علیھ أو حصة شائعة منھا للدولة "

.1"سواء كانت الأموال حاضرة أم مستقبلیة منقولة أو غیر منقولة

وم علیھ حیث تتمثل في قیام الدولة بوضع یدھا على كل أموال وممتلكات المحك

.2وبیعھا بواسطة مصلحة أملاك الدولة

:تتصف ھذه المصادرة بخطورتھا الجسیمة حیث أنھا

.لا تحقق مبدأ المساواة-

.ور ظروفھ المعیشةمن كل ممتلكاتھ حتى تؤدي إلى تدھتجرد الشخص-

.تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبات-

دساتیر تحرمھا منھا، على ذلك تعد المصادرة محظورة في أغلب التشریعات فبعض ال

.3دستور مصر، الكویت، سوریا

.47ابق، ص محمد مطلق عساف، المرجع الس-1

.248، ص 2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، ط-2

.125محمد سعد فودة، المرجع السابق، ص -3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

لك حیث أنھ بالرجوع إلى الدستور بدأما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یأخذ 

.الجزائري لا نجد مثل ھذا الإجراء بالتالي فھو لم ینص على حظر المصادرة العامة

ھذه المصادرة منھ نجده یأخذ ب) 9(مكرر 78لكن بالرجوع إلى ق ع وتحدید المادة 

.في جنایة أو حالة عقوبة جنائیة متعلقة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة

المصادرة الخاصة: الفرع الثاني

أموال أو أشیاء معینة بذاتھا نزعالمصادرة الخاصة عبارة عن إجراء یتم من خلالھ

المتحصلة من من أملاك المحكوم علیھ تقع على الأشیاء التي لھا علاقة بالجریمة، كالأشیاء 

.1الجریمة أو التي استعملت فیھا أو أشیاء خارجة عن التعامل بحكم القانون

وتنقسم المصادرة الخاصة إلى عدة أنواع من حیث حكمھا إلى جوازیة ووجوبیة أو 

.من حیث مدتھا إلى مؤقتة أو دائمة ومن حیث طبیعتھا إلى عقابیة ووقائیة

من حیث حكمھا: أولا

حیث تستمد حكمھا من طبیعتھا تدبیر احترازي وقائي تعمل على : یةمصادرة وجوب/ 1

مواجھة ظروف معینة والعمل على الوقایة من خطورة الشيء وسحب الخطر غیر 

لجرائم المشروع من التداول من خلال القیام بانتزاع كل ما من شأنھ أن یعمل في ارتكاب ا

لا یتم فیھا احترام حقوق الغیر حسن بالحكم بالعقوبة أصلیة ووھذه المصادرة لا ترتھن 

.2النیة

ھي المصادرة التي یكون محلھا أشیاء مضبوطة متحصلة أو مستعملة : مصادرة جوازیة/ 2

في الجرائم فلا یتم الحكم علیھا إلا بعقوبة أصلیة ولا تؤدي بالإخلال بحقوق الغیر حسن 

.3النیة عكس المصادرة الوجوبیة

.12محمد سعد فودة، المرجع السابق، ص -1

.87- 86مدحت الدبسي، المرجع السابق، ص -2

.62لسابق، ص محمد مطلق عساف، المرجع ا-3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

من حیث المدة: ثانیا

یقصد بھا مصادرة الممتلكات أو الأشیاء بصفة دائمة دون إرجاعھا : صادرة الدائمةم/ 1

إلى الشخص ویتم التصرف فیھا بناءا على قرار صادر من المحكمة لما تراه مناسب 

.للمصلحة العامة

وھي أخذ أو مصادرة الأموال والأشیاء بشكل مؤقت وتأخیر : المصادرة المؤقتة/ 2

فالحرمان من منفعة المال " فترة مصادرتھاحرمانھ من الانتفاع بھالى الشخص وإرجاعھا إ

".سلب للمال جزئیا

من حیث الطبیعة: ثالثا

عت على أشیاء لھا صلة بالجریمة تكون المصادرة عقوبة إذ وق: المصادرة العقابیة/ 1

یھ خضع إلى مبدأ ما وعالمرتبكة فیحكم القاضي بمصادرة ھذه الأشیاء كعقوبة تكمیلیة، ت

.فھي فالأصل جوازیة إلا أنھ قد تكون وجوبیة بنص صریح) عقوبة إلا بنصلا(العقوبات 

رره أو خطر تداولھ فھي لا یتوفر یقصد بھا سحب الشيء بذاتھ لض: المصادرة الوقائیة/ 2

فیھا خصائص العقوبة إذ أنھا تھدف إلى اتقاء الخطورة في الأشیاء الممنوعة أو الضارة 

.1ة ظروف معینة یقتضیھا النظام العامفھي تتخذ لمواجھ

إضافة إلى ھذه الأنواع من المصادرة ھناك نوع آخر یتمثل في المصادرة التعویضیة 

والتي تعرف على أنھا ذلك التعویض الذي یمنح للشخص قصد جبر الضرر الناتج عن 

.الجریمة حیث ترد على الأشیاء غیر المادیة فتشمل الحقوق الصناعیة والتجاریة

.188و 140145محمد مطلق عساف، المرجع السابق، ص -1



المصادرةماھیة:الأولالفصل

وتكون ھذه المصادرة في حالات الاعتداد على ھذه الحقوق ومن ضمنھا حقوق 

المؤلف في مؤلفاتھ ومصنفاتھ العلمیة والأدبیة والفنیة حیث یعتبر إعادة طبع مؤلفاتھ أو 

تصویرھا كتصویر كتاب أو طبعة اعتدادا على حقھ وھذا ینطبق أیضا على البرامج العلمیة 

.والتكنولوجیة أیضا

افة إلى الاعتداء على العلامات التجاریة المقلدة أو الاعتداء على حق التجار إض

.والاسم التجاري

وعلیھ یتم مصادرة المؤلفات والمنتوجات التجاریة قصد جبر الضرر الذي یلحق 

.1صاحبھا على سبیل التعویض

وسیلة التي تعد العلاجیة ھناك أیضا نوع آخر من المصادرة المتمثلة في المصادرة 

خاصة في ظروف تواجھھا قصد تحقیقمن وسائل الدولة التي تستعملھا للتدخل لنزع ملكیة 

المصلحة العامة فھي تشبھ نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة إلا أنھا تختلف عنھ حیث لا 

یتم التعویض فیھا على عكس نزع الملكیة للمنفعة العامة إضافة إلى أن محلھا لا ینصب 

.2ار حفظ بل تشمل حتى المنقولات وقد تشمل أیضا حتى الأموال غیر المنقولةعلى العق

.230-225محمد مطلق عساف، ص -1

.251- 249المرجع نفسھ، ص -2



المصادرةماھیة:الأولالفصل

مضمون المصادرة: المطلب الثاني

یختلف مضمون أو محل المصادرة باختلاف طبیعة الجرائم التي ترتكب ودرجة 

حضورھا فالمشرع حدد الأشیاء التي تكون محلا للمصادرة إضافة إلى الأشیاء التي 

:رع من ذلك وھذا ما سیتم بیانھ كالآتياستثناھا المش

الأشیاء القابلة للمصادرة: الفرع الأول

:حدد المشرع ثلاث فئات التي تشكل محلا للمصادرة وتتمثل في

وھي الأشیاء والعائدات التي یكون إرتاكاب الجریمة : الأشیاء المتحصلة من الجریمة/ 1

مثل " إذا لم یكن قد إرتكب جریمةحیث لم یكن لیحصل علیھا"با في الحصول علیھا بس

.1الھدیة التي یحصل علیھا المرتشي أو سندات ناتجة عن عملیات تزویر

یقصد بھا الأدوات أو الآلات التي تم استخدامھا في : الأشیاء التي استعملت في الجریمة/ 2

محل المحاولة على القیام خفاء أشیاء أخرى مثل وضع الرمل في الشاحنة لتغطیة البضاعة 

.2الغش، أو التي استخدمت في ارتكاب الجریمة مثل آلة استخدمت في تقلید العملات

وھي كل ما من شأنھ أن یستخدم في : الأشیاء التي من شأنھا أن تستعمل في الجریمة/ 3

.3تنفیذ الجرائم حیث تكون مخصصة لذلك

خدامھا في تختلف الأشیاء والعائدات المتحصلة أو المستخدمة أو التي سیتم است

الجرائم حسب كل جریمة بالتالي فإن محل المصادرة یختلف باختلاف نوع المصادرة 

.والجرائم الواقعة علیھا

.94مدحت الدبسي، المرجع السابق، ص -1

.315ص ، 2006، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط-2

.95- 94مدحت الدبسي، المرجع السابق، ص -3



المصادرةماھیة:الأولالفصل

الأشیاء غیر قابلة لمصادرة: الفرع الثاني

:حدد المشرع في ق ع الأشیاء غیر قابلة للمصادرة على سبیل الحصر وتتمثل في

الدرجة الأولى شرط أن لا یكون المحل السكن اللازم لإیواء الزوج الأصول من - 1

.1مكتسب عن طریق غیر مشروع

:الأموال التالیة- 2

oالأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار والإیرادات.

oأموال السفارات الأجنبیة.

o الأجر الوطني 3/2النفقات المحكوم بھا قضائیا إذا كانت قیمتھا لا تتجاوز

.الأدنى المضمون

oل التي یملكھا المدین لا یجوز لھ التصرف فیھاالأموا.

o الأثاث و أدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیھ

.ولأولاده الذین یعیشون معھ والملابس التي یرتدونھا

o الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو المھنة المحجوز علیھ في حدود مبلغ

دنى المضمون والخیار للمحجوز علیھ في مرات الأجر الوطني الأ3یساوي 

.2ذلك

o أدوات العمل الشخصیة والضروریة لأداء مھنة المحجوز علیھ والتي لا

.والخیار لھ في ذلك) دج100.000(تتجاوز قیمتھا ألف دینار 

.23- 06من ق 15المادة -1

.21ج ر ،المتضمن قانون إ ج م  إ 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون 636المادة -2



المصادرةماھیة:الأولالفصل

المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد المحكوم علیھ وكذلك الأصول الذین - 3

.1یعیشون تحت كفالتھ

:أن المشرع لم ینص على باقي الحالات الأخرى المتمثلة فيإلا

.المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیھ-

.الأدوات المنزلیة الضروریة-

.الأدوات الضروریة للمعاقین-

.لوازم القصر وناقصي الأھلیة-

.و ما یلزمھا من غداء و فراش الإسطبل .الحیوانات الألیفة-

,11ف 636معاقین المشار لھم في المادة الأدوات الضروریة لل-

2الأجور و المرتبات و معاشات التقاعد أو العجز الجسماني -

یختلف مضمون المصادرة باختلاف أنواعھا إذ أنھا لا ترد على الأموال والأشیاء 

م لیس نفسھ في جرائم الجمركیة .ف.و.فقط بل ترد أیضا على قیمتھا فمحل المصادرة في ق

ادرة تكون عقوبة تكمیلیة في القوانین حسب مضمون ذلك القانون أو ما حیث أن المص

.تتضمنھ محل الجرائم التي ینظمھا

.23- 06من ق 15المادة -1

09-08من القانون ،636،638،639المادة -2



المصادرةماھیة:الأولالفصل

خاتمة الفصل الأول

من خلال ما تم التطرق لھ في ھذا الفصل نجد أن المصادرة كإجراء تلجأ لھ الدولة 

دقیق وشامل لھا بمختلف سلطاتھا العامة كانت محل اختلاف فقھي حیث لم یحدد لھا تعریف 

إضافة إلى اختلافھا عن غیرھا من الإجراءات رغم اختلافھا بھا إلا أنھا تتمتع بطابع 

مزدوج یجعلھا تتمیز عن ھذه الإجراءات إما بالنسبة لأنواعھا فھي تأخذ صورة جبریة یتم 

فیھا انتقال الأموال لصالح الدولة بشكل دائم ومؤقت أو تكمیلي إلى الشخص المضرور في 

بیل التعویض ویختلف أیضا محل المصادرة من جریمة إلى أخرى وھذا یجعل مناك س

صعوبة في تحدیده وبصفة عامة یمكن القول أنھ إجراء یھدف للمحافظة على المصلحة 

.العامة والنظام العام



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

عندما یتم إصدار الحكم  بالمصادرة یدخل حیز التنفیذ و التطبیق ویتم ذلك وفق إجراءات 
وطرق 

بھا الحكمجراء آثاروینتج عن ذلك عند تنفیذ قرار المصادرة الإدارةتلتزم بھا 

كان خارج عن نطاق إذابالرقابة على ھدا القرار القضاءذلك یقوم إلىإضافة
.ضرر جسیم ینتج عن قرار المصادرةأحداثحالة أوالمشروعیة في مضمونھ 

:المباحث التالیةإلىلتوضیح مضمون ھذا الفصل یتم تقسیمھ 

الحكم بھاأثارتنفیذ المصادرة و :الأولالمبحث 

الرقابة على المصادرة: المبحث الثاني



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

:المصادرة واثر الحكم بھتنفیذ :الأولالمبحث 

إنالتنفیذ اتجاه المخاطبین به فبعد عندما یصدر الحكم یقضي بالمصادرة یصبح حیز
إجراءاتبدأیتحقق شروط الحكم بها 

تدبیر ویتم ذلك بطرق معینة هذا ما یتم بیانه في المطالب أوتنفیذها سواء كانت عقوبة 
الحكم بالمصادرة إنالأول الذي یتضمن تنفیذ المصادرة لنقوم في المطلب الثاني بیان 

.المترتبة على الحكم الباب بالمصادرةأوالناجمة 

تنفیــــــــــــذ المصادرة: الأولالمطلـــــب 
صادر من إداريبالطابع التنفیذي باعتبارھا قرار إداريجزاء كأيتتمتع المصادرة 

.مبادئ القانون العام أساسمبدآوھذا یعد جانب واحد

كان وإذاالتنفیذ یكون طواعیة أمفبمجرد العلم بالمصادرة یتم تنفیذھا في العمل العام 
:     الطرق التالیة إتباعإلىالإدارةعكس ذلك تلجا 

لتنفیذ المصادرةالإداريق الطری:الأولالفرع 
في حالات إلاھذا الطریق إلىبتنفیذ المصادرة نفسھا لكي لا تلجا الإدارةحیث تقوم 

في حالة أو.وجد نص قانوني یبیح ذلكأذاتكون في حالة معینة بناءا على قواعد عامة
وھذا بعد اعتراف1خطا جسیم یستدعي تدخلھا أمامنفسھا الإدارةوجدت إذاالضرورة 

)1(في تطبیق جزاء المصادرة لھا بتنفیذھا    الإدارةمن المشرع على سلطة 

بصورةأسلوبینوذلك یتم وفق خطورتھاوتنفیذ المصادرة یتم حسب نوعھا و مدى
مباشرة او غیر مباشرة  

من بترخیصالإدارةئي من قبل ل تلقاتنفیذ المصادرة بذیتمنم:الإداريالطریق -أولا
المشرع على ذلك

292ص :المربع السابق فودهمحمد سعد 

دار الجامعة الجدیدة للنشر و .ط . د . العامة ةیالإدارالرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات. یونس أبوباھي محمد-
ص2000.د ب ن .التوزیع 



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

و تنفیذ المصادرة یتم حسب نوعھا ومدى )1(ھاالتنفیذ إلىالإدارةشرط  فالترخیص
:                                                                                                                            خطورتھا  وذلك وفق أسلوبین

ھنا یتم تنفیذ المصادرة بشكل تلقائي من قبل الإدارة : بصورة مباشرة -الأسلوب الأول
و ھي 2بترخیص من المشرع على ذلك،فالترخیص یعد شرط لتلجا الإدارة إلى التنفیذ   

یتمثل فيالأولفملزمة  بتطبیقھ 

لو كان فیھ , حتى أخرىكان الھدف منھا لھ غایة فإذا. من جزاء المصادرة ھدف ال
العلیا الإداریةیكون غیر مشرع  مثال ذلك ما قضت بھ المحكمة  فھذامصلحة عامة  
مطبعة الاستیلاء على قرار بإصدارالتجارة الخارجیة التموینوزیر إنبمصدر حیث 

الشاي المطبوعة سأكیامعدة لتعبئة الشاي و قام بضبط أكیاستقوم بطباعة و صناعة 
الشاي المطبوعة استنادا على أكیاسیتضمن تنظیم تصنیع استنادا على مخالفة قرار 

فيالمعدة  لتعبئة  الشاي و نصأكیاسقرار یتضمن تصنیع مخالفة 

على انھ یحضر بغیر ترخیص 2مادتھ 

الأشیاءضبط تالأحوالفي جمیع " منھا الأخیرةو جاء في الفقرة الأكیاسصناعة ھذه 
موضوع الجریمة و یحكم 

تحقیق تموین البلاد بین المواد إلاقرار الاستیلاء المذكور لم إصدارو حیث "دراتھا قبم
الشاي دون أكیاسن الذین نسب لھم طبع وضاعة یكان قصده معاقبة المدعیإنمانمویةالت

إما,ترخیص من وزارة التموین و التجارة بالتالي القرار المطعون فیھ مخالف للقانون
على تنفیذ قرار المصادرة الإدارةالقید الثاني یتمثل في سلطة 

التقید بالمكان و الزمان المحدد لجزاء إلىإضافةمطلوب قانونا ماھوحیث لا تتجاوز 
)2(المصادرة 

بصورة غیر مباشرثانیا  

یمكن أخطائھالشأن و منحھ مھلة زمنیة للقیام بتصحیح بإنذار صاحب الإدارةحیث تقوم 
ر یھددتقوم بتنفیذ المصادرة دون التقید بشروط السابقة في حالة وجود خطإنللإدارة

استثنائیة سیلزمھا الموقفإجراءاتإتباعالنظام العام یتوجب 

لتنفیذ المصادرةالقضائيالطریق =الفرع الثاني 

من طرف جھة إصدارهیتم  تنفیذ قرار المتعلق بالمصادرة بھذا الطریق عندما یتم 
بالمصادرة یتم قضائير قرار وطریق جنائي بتنفیذھا فعند صدإتباعفیتم إداریةقضائیة

ل الممتلكات المحجوزة التي تم ضبطھا و مصادراتھا قائمة بكإعداد

على نوع ذلك بموجب محضر للقیام بذلك ثم یتم التصرف في ھذه المحجوزات و یكون
كل مصادرة بعد تضییفھا و تقییمھا 



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

بمقتضى نصوص منظمة للمجال الذي یجري فیھ للإدارةالمشرع فبھذا الطریق یرخص
)1(سریان جزاءاتھ المصادرة 

اثر الحكم بالمصادرة  :الثاني المطلب 

موضوع الأشیاءیتمثل في انتقال آثارعلى الحكم الذي یقضي بالمصادرة یترتب
یتم التصرف أوالدولة إلىالمصادرة 

المصادر للدولةإلىانتقال ملكیة :الفرع الاول

انتقال احترازيتدبیر أوعن قرارالحكم بالمصادرة سواء كانت عقوبة تكمیلیة ینتج
یصبح الحكم البات بھا نھائیاإنملكیة الدولة ذلك بمجرد إلىمحل المصادرة الأشیاء

للأشیاءالسند الذي یثبت ملكیة الدولة ویعد الحكم الصادر بالمصادرة بمثابة
لا تسقط  ھذه العقوبة انھ إلىإضافة،المصادرة

الصادر بالمصادرة یعد منفذا بذاتھ وعلیھ لا تنقضي العقوبة بمجرد مضي التقادم فالحكم ب
)1(المدة لان انقضاء العقوبات بالتقادم یفترض عدم تنفیذھا 

محل المصادرةالأشیاءالتصرف في :الفرع الثاني 

2منھا ما یلي أوجھالمصادرة بعدة الأشیاءیتم التصرف في 

:المصادرة الأملاكبیع -أولا

الدولة ببیعھا حیث یتدخل ثمن ھذه أجھزةل تصرف في  الأملاك المصادرة من قبیتم ال
.خزینتھاإلىالدولة ویعود إیرادإلىو الممتلكات الأصول

والقواعدالإجراءاتوفق يناد العللبیع بالمزالإجراءاتد العلي وفق اویتم البیع بالمز
13القانونیة

أوعقاریة كانت سواءبالمصادرة الأملاكل بیع الدولة بالتكفأملاكحیث تقوم مدیریة 
بیع بالمزاد  العليلإجراءاتبالسنة ماأمنقولة 

108المربع السابق ص : متحت التبسي )1(
179المربع السابق ص : فریدة بن یوسف ) 2(

182الجزائر ص . 1ط . 2ج . ا ج ا .الوجیز في شرح ت. عادل بو ضیاف ) 1(
كلیة ،یر ستمذكرة ماج. 06. 05واقع التھریب وطرق مكافحتھ على ضوء الامر ،روع صالح بوك) 2(

105ص 2012الجزائر . بن عكنون ،الحقوق
176المربع السابق  ص فریدة بن یونس )1(



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

قبل القیام .جوزة و تقییمھا الممتلكات المحأوجرد كل البضائع فحص وأولافیتم 
إعدادلیتم الإشھارو الإعلاناتعن البیع بالمراد العلي حیث یتم ذلك بواسطة بالإعلان

یتم دفتر الشروط الخاص بالمزایدة و 

مكان یجلب أيفي أوالعمومیة الأماكنلسحاحاتفي الإعلانفي لوحات الإشھارو یتم 
)1(اكبر عدد من المزایدین 

أومحل المصادرة ،كنوعھا ،طبیعتھا،الأملاكأوثم یتم تحدید معلومات متعلقة بالبضائع 
كمیتھا 

الأولى من قانون التھریب على منع بیع البضائع المصادرة في فقرتھا 17في المادة جاء
ة من قانون المالی2غیران م

عدل ذلك من اجل حل مشاكل واجھة مصالح الجمارك التي عرفت 2007سنة 24.06
)2(كساد بمستودعات قباضات الجمارك

المصادرة الأشیاءإتلافثانیا 

إذاخاصة إتلافھایتم محظورةأشیاءعندما یصدر حكم كتدبیر امن یقضي بمصادرة 
المجتمع یتم إتلافھا أوصادرة وفي نوع من الخطورة تھدد النظام العام الأشیاءكانت ھذه 

.....مواد كیماویة .و التخلص منھا مثل المخدرات 

راو بأي طریقة اتمزیقھأوحرقھا یتم إتلاف الأشیاء الضارة و الخطیرة عن طریق
.من الجھة المختصةالإعلانویتم تحریر محضر . أخرى للتخلص منھا 

المصادرة الأشیاءثالثا  الاستفادة من 

المصادرة یتم من خلالھا الاستفادة منھا الأملاك, الأشیاءللتمرن في خرآھناك طریق 
ذات الطابع العسكري المصادرةالأشیاءالمنفعة مثل أوجھوجھ من أيواستعمالھا في 

إليإعلامأجھزةمكتبة و إداراتأوالدرك الوطني إلىووثائق عسكریة , أسلحةمن 
)3(

.ستشفائیة لصالح المستشفیات من المواد الطبیة و الأأیضاالاستفادة إلىإضافة
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حیث تأمر ات الخیریة بجمع تبرعات دون ترخیصقیام الجمعیات و المؤسسفي حالةأو
لمصادرتھا المحكمة 

4.الاجتماعیةلحساب وزارة الشؤون 

في حكم المصادرة على كیفیة التصرف في صینأنھذا كلھ فان القاضي غیر ملزم 
)1(نص على خلاف ذلك إذاإلاالمصادرة الأموال

الرقابة على المصادرة: المبحث الثاني

صدوره قرار المصادرة ھو فرض مصلحة عامة من جراء إصدارالھدف من وراء إن
الحقوق والحریات حمایة

على بالمحافظةنضرا للطبیعة الوقائیة و الردعیة التي تتمیز بھا المصادرة فھي مفیدة 
أوالمشروعیة بمبدأفي حالة عدم الالتزام إلاضوعھ لرقابة القضاء العام وفي خالنظام

الأولمطلبھ إلىالتعویض الناجم عن قرار المصادرة غیر المشروع و علیھ تم البحث 
.فرار المصادرة و الثاني التعویض عن قرار المصادرة غیر المشروع إلغاءرقابة

قرار المصادرةإلغاءرقابة : الأولالمطلب 

الأحكامو الأصولالمختصة بناءا على الإدارةتقوم بھ إداريالمصادرة تعد عمل 
القانونیة المعمول بھا فھي تخضع 

رقابة القضاء استنادا على ما تخضع لھ إلىالقانونيفي تقدیرھا من حیث جانبي 
.خاص بحكمھامبدأمن الإداریةالقرارات 

للقراراتالتي تخضع الإجراءاتنفس  إلىقرار المصادرة یخضع إلغاءلذلك فرقابة 
.الإداریة

الرقابة على العناصر الخارجیة لقرار المصادرة: الأولالفرع 

الإجراءاتسابقة الشكل و : أولا

غي قرار المصادرة في حمایة المصلحة العامة و والإجراءاتالشكل أھمیةتتمثل 
.قرارھاإصدارمن التسرع في الإدارةب نانھ یجإلىإضافةالخاصة على سواء 

)1(ویضمن حقوق الغیر الإداریةالمشروعیة مبدأذلك حفاظا على 

"فقرار المصادرة یتضمن مایلي " 

108متحت النبي المرجع السابق ص )1(
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5بالمصادرةالآمرةاسم وصفة السلطة 

-
)2(میتھا وعددھا طبیعة المصادرة و ك-
ممتلكاتھأوأموالھاسم الشخص المصادرة -
تاریخ و مكان المصادرة-
)1(بالمصادرة الآمرةتوقیع السلطة -

إلغاءإلىعدم مراعاتھا لا یؤدي أنھذه الشكلیات لیست كلھا جوھریة بمعنى أنغیر 
القرارات بصفة عامة لا أنالعام لصادرة باستثناء ما ھو جوھري فالأصقرار الم
إجراءاتفیھا لصدورھا شكل خاص یتشرط

لم یقرر القانون عكس ذلك على سبیل الاستثناءمحددة ما

)2(مع قیمة المصلحة التي تحمیھا إجراءاتفمعیار التمیز بین الشكلیات و 

بالتالي فقرار المصادرة الذي یتضمن شكلیات جوھریة 

التي تبرره یكون الأسباببالمصادرة ومصدر الآمرةة توقیع السلط. كالطابع الخطي 
إلغائھغیر مشروع و  یتم 

أماالخالي من تعیین المدة یعد صحیح وقانوني أوالساعة إلىأما إذا كان لایشیر 
أيفي إفراغھریة في تتمتع بحفالإدارةبخصوص المظھر الشكلي للقرار المصادر 

)3(القانون على عكس ذلك لم ینصشكل تراه مناسب ما

بالنسبة للاختصاص : ثانیا 

و یتكفل بتحدید جزاء الإداریةالمشرع الذي یقوم بتحدید العقوبات إنالعام لالأص
كضمانة المصادرة فھذا یعد 

6لاحترام حقوقھم وحریاتھم

ص 2013وزو زيتیجامعة .، ك ح ع س مذكرة ماجستیر. الإلغاءعوى دمحلالإداريالقرار .قتال منیر )1(
80ص 73

529سرحان المربع السابق ص ألبرت)2(
530–529البرت سرحان المربع السابق ص )1(
، ك ح ع س ، جامعة مذكرة ماجستیر .الإداريالضبطالرقابة القضائیة على تدابیر ریطقعمر بو )2(

80، ص 2007قسنطینة ، 
جامعة تیزي . ،ك ح ع س دكتوراء أطروحة، الأساسیةدور القاضي في حمایة الحقوق و سكاكني ،بایة)3(

83،ص 2011،وزو
34السابق ص المرجع : محمد باھي أبو یونس )4(
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تقوم بممارسة ھذا العامة على القاعدة كأستثناءقد تقوم بذلكالإدارةنأإلا
)4(قرار المصادرة وتوقیعھ لإصدارالاختصاص 

تقوم بذلك نضرا لما تتمتع أنعلى اعتبارات علمیة و موضوعیة فیجب بناءا على
ملزمة بما نص الإدارةأنإلاو المجالات لتقریر جزاء المصادرة الأنشطةفي بخبرة 

)1(لم یرخص بھ المشرع علیھ المشرع ولا یجوز لھا تطبیق ما

الرقابة على العناصر الداخلیة لقرار المصادرة: الفرع الثاني 

نسبة لعنصر الھدف و المحل لبا:أولا

لتحقیقھ من وراء قرار المصادرة ھو تحقیق المصلحة الإدارةإلیھالھدف الذي تسعى إن
العامة بصفة عامة و حمایة النظام 

بحقوقھم و حریاتھم لذلك تعمل لان ذلك یؤثر على المجتمع ویمس إخلالكل العام من
.یشكل خطر على المجتمع و كل ماالإداریةالمصادرة على محاربة كل الجرائم 

عن الھدف و الغایة التي اقرھا المشرع یشكل الإدارةفركن الغایة وعلیھ فان خروج 
)2(تلك الغایة أنعیب 

.لعدم المشروعیةللإلغاءرار المصادرة معرض ویكون ق

بالنسبة لمحل قرار المصادرة ھو تطابقھ مع النصوص القانونیة حیث یعد محل  أما
تطابق إلىتھدف علیھ القضائیةمن العناصر المشروعیة و الرقابة الإداريالقرار 

القرار مع القانون 

الإداریةون التي تتعرض لھا القرارات ما یعرف بعیب مخالفة القانأوفیعتبر محل القرار 

أوالمترتب عنھ غیر جائز الأثریكون أنأيفي فحواه فیكون قرار المصادرة معیبا 
7غیر تحقیقھ

34ع السابق ص جالمر:یوسف ھي محمد با)1(
، ءدكتوراأطروحة،العامة في النظام القانوني الجزائري الإداریةالرقابة على  في الجزاءات ،ة فیصل یغنس

144–143ص 2011ك ح ع س ،جامعة بسكرة 
122ریط عمر المربع السابق ص بوق)2(
90–89قتال منیر المربع السابق ص )3(
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)3(في حالة تفسیره أوفي حالة مخالفة مباشرة للقانون 

بالنسبة لعنصر السبب: ثالثا

قرار المصادرة بالنسبة لسبب صدورھا یتمحور حول التحقق إلغاءرقابة القضاء في إن
.صدورھا د استند على وقائع قانونیة لتبریرھاقرار المصادرة قأنمن  

أنمجلس الدولة الفرنسي یفرض رقابة للتحقق من أنفھذه العملیة صعبة و دقیقیة حیث 
لبریرھا نونیة تكون صالحة قانونا وقائع قاإلىقرار المصادرة یستند 

)1(تخل بالنظام العام أنن تكون المصادرة من شانھا كأ

على التكییف القانوني للوقائع بصورة انھ في بعض الحالات یقوم القاضي بالرقابة إلا
.دقیقة 

خطر فذلك لان أيالعام من النظامأوكان قرار المصادرة قصد الحمایة المجتمع فإذا
الوقائع التي كانت سبب في صدوره

.النظام العامأوعلى الخطورة التي تمس المجتمع تنطوي

نى عن رقابة التكییف القانوني للوقائع الا یتوالفرنسيالإداريفالقضاء

لیة قرار حیث اصدر وزیر الداخ18/4/1985مجلس الدولة في عن عندما صدر"
تشید بالمجلس الاشتراكي و لأنھاذلك la sélectionیمنع تداول و توزیع مجلة 

وزیر مجلي الدولة أید ومحكمة باریس قرار وزیر الداخلیة فألغتالنازیة الأفكار
في تقدیر ظاھرالداخلیة صدر مشوب بخطرقرار وزیرأنأساسالفرنسي قرارھا على 

)2"(مخاطر نشر المجلة على النظام العام

صعوبة في دور القاضي في مجال الرقابة على أوضحمجلس الدولة المصري قضاءأما
8تكییف الوقائع في قرار المصادرة

لتبریر القرار بمصادرة بعض الكتب و بالأدیاناس سصف الممثل قیامھ بتحدید و
منھ القیام بعملیة الأمرالعام و تثیر اضطرابات مما استلزم بالنظامالمجالات التي تخل 

بالأدیانمساس بحث العلمي و الالتمییز بین ال

جستیر ،ك ح ع س ،جامعة عنابة مذكرة ما. الإداريالرقابة القضائیة على المال الضبط . جمال قروف)1(
123ص 2006،

، دكتوراء  ك العادیةالظروفالصادر في الإداريالقضائیة على قرارات الضبط ،الرقابةبناني احمد مواقي )2(
182ص 2014،جامعة باتنةح ع س ،

123المرجع نفسھ ص )3(
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بمصادرة الإدارةیتعلق بقیام 1950ماي11في الإداريمحكمة القضاء أصدرتفقد 
انھ كان یقوم أساسعلى بإلغائھللقران الكریم الذي طالب مؤلفھكتاب یتعرض فیھ 

یكون قد نقل أنالذي سلكھ ث العلمي فقد جاء في محكمة لایشفع للمدعي في المسلك بالبح
ودو علیھا ردود قاطعة فھو لم ر بعض الروایات الزائفة عن بعض الكتب لان العلماء 

....یشر لھالھا ولم یأبھ

أي أن یكون ھناك احتمال أن تكون من شانھا التعرض حصول ھذا التكدیر أنبل یكفي 
یكون أنبل یكفي ....یكون مادیا أنلا یلزم ینشا عنھ و یترتب علیھ  كما أن ھذا التكدیر 

9...معنویا

ھذه النتیجة لم إلىدیر و انتھى ون مجلس الوزراء حین قدر ھذا التكوفي ھذا الوجھ یك
)1" (یجد سبیل الحق ولم یتجاوز حدود القانون 

غیر المشروعالتعویض عن قرار المصادرة: المطلب الثاني

إلغائھعیب في الرقابة فیكون یشوبھ قرار المصادرة الذي قد إلغاءإلىكما اشرنا سابقا 
فعندما لأثرهكان قرار المصادرة احدث ضررا تتفاوت جسامتھ تبعا فإذامن قبل القاضي 

رار المصادرة فان الضرر الذي یترتب علیھ یكون غیر قانونيیحكم بعدم مشروعیة ق

عدم المشروعیة حیث یكون أوجھعلیھ التي تختلف باختلاف الإدارةلیة وتقوم مسؤو
)1(بلغت جسامة خطیرة إذاإلاالمحل و الغایة بینما لایمتد بھا وجھ الجسامة في عیب 

الغصب فان عدم مشروعیتھ یكون جسیم على أعمالحیث یمثل المصادرة عمل من 
.إداريالقانوني كتصرف الأساسمجردة من أنھااعتبار 

.دون ترخیص من المشرع دون تفویضبمصادرة الإدارةیقوم أنمثل 

المعنویة التي لحقت الإضراریقضي بتعویض على الإداریةجاء في حكم من المحكمة " 
"سان مارتیم"ؤسسات النشر من قرار ماحفظ مإحدى

انھ أساسعلى أسبوعیابمصادرة صحیفة یتم نشرھا 1961مارس 15الذي صدر في 
غیر المشروعة التي كانت تقوم بھا قوات بالأفعالالات التي تندد انطوى على بعض المق

البولیس الفرنسي بالجزائر 

نص یرخص یوجد لاانھ أساسلاتحكم المحكمة بالتعویض على آنفكان المفروض 
.بذلك وانھ لم تكن ھناك ظروف استثنائیة تبرر ذلك للإدارة

126المربع السابق ص :قرون جمال )1(
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ألف25غ بمبللطاعنة بالتعویض عن المصادرة ورغم ذلك قضت المحكمة للمؤسسة ا
"المعنویة الأضرارالمادیة و فرنك واحد عن الأضرارفرنك عن 

م غیر أن المفوضیة أعدت تقدیر وامام مجلس الدولة قدم وزیر الداخلیة طعن في الحك
الاعتداء  المادي  ولا یتوقف آوالغصب أعمالدل من حكمھا بدایة لبسط رقابة على لتج

10بل یمتد الى التعویضعلى حد تقدیر انعدامھاالآمر

بأنھالغصب أعمالالمصادرة لم تكن سوى عمل من أنفقد قدمت المفوضة دلیل على 
.قانونیةوأخرىحجة عملیة إلىدت واستنذلك للإدارةلا یوجد نص یرخص 

التعسفیة فالحجة العملیة تتمثل في الرقابة لمصلحة الطاعن وحمایة قضائیة من المصادر
فكل ھذه الاعتبارات دفعت . على رقابة التعویض الإداريالقانونیة بسط القاضي أما،

إلىفرنك ألف25من و خفض التعویضما جاء بھ المفوضتأییدإلىبمجلس الدولة 
.فرنكألف15

الغصب أعمالعلى الإداريفي رقابة القضاء أھمیةفھذا لھ 

)1(الأعماله اختصاصھ بالحكم في التعویض على كل ھذوأكد

أعمالدید التعویض المترتب من جراء للقواعد التي یجب مراعاتھا عند تحأما بالنسبة 
:المصادرة فقد وضع القضاء الفرنسي بعض منھا 

11یكون التعویض موازي للخسارة أنیجب 

-
لا یشمل التعویض العناصر المتمثلة في النتیجة  وطبیعة المصادرةأن-
)2(وى الخسارة ولا یؤخذ بعین الاعتبار الربح لا یترتب التعویض سأن-

282المربع السابق ص : محمد سعد فودة )1(
251ص : "     "    محمد باھي یونس )2(
253-251-المربع السابق ص : محمد باھي ابو یونس )1(
537المربع السابق ص : البرت سرحان )2(



تنفیذ المصادرة والرقابة علیھ:الفصل الثاني

خلاصة الفصل الثاني

عندما یصدر حكم بالمصادرة الإدارةمن خلال ما تم بیانھ في ھذا الفصل نصل ا لان 
وم بتنفیذه تق

القرار یتم تنفیذه أنفالأصلقضائي آوإداريأماالامتثال بطریقفي حالة عدم 
طواعیة

استعمالھا بما فیھ آوالدولة إلىالأموالانتقالإلىذلك فالمصادرة تؤدي إلىإضافة
فائدة

الإداريللرقابة فالقضاء بالنسبةأما.ذلك یتم وفق كل حالة في المصادرة أنحیث 
الإداریةالعامة التي تحكم القرارات للأصولیبسط رقابة على قرار المصادرة طبقا 

حالة صدور فیعود للقاضي تقدیر قرار المصادرة  و ملائمتھ وفيمشروعیتھ ،حول 
وعلیھ فان التنفیذ مصادرة .ذلك قرار تعسفي یتم التعویض على كل ضرر نتج عن 

.الأفرادو الرقابة تضمن حقوق و حریات أھدافتحقیق إلىیھدف 



الخاتمـة

رة حول نظامها القانوني الذي حاولنا من خلال دراستنا لموضوع المصادرة إلقاء نظ
یحكمها بدأ من التطرق إلى مفهومها وشروطها وإبراز أهم خصائصها و التعرض إلى 

التي تتمیز بها قابة القضاء علیها من أجل فهم الطبیعة أنواعها ومضمونها ثم تنفیذها ور 
العقوبة في ذلك نظرا لأهمیة البارزة لها من خلال الأساس الذي تقوم علیه هذه ،المصادرة

مواجهة الحالات الخطیرة الناتجة عن مخالفة القواعد القانونیة والعمل على تفادي أي 
الحقوق والحریات في سبیل مواجهة الجرائم احترام و حمایة ضرر ناتج عنها في إطار 

فهذا ما یؤكد على الطابع المزدوج الذي تتمتع به المصادرة ویعمل لها نظام ،الإداریة
.مكانة بین الجزاءات الإداریة یخول لها . یزقانوني متم

عملیة تواجه بها كل مخالفة و اعتباراتفالإدارة وهي تقوم بتوقیع المصادرة تقوم على 
إضافة لإلى .أي جریمة من خلال الطابع التقني والتطبیقي الذي یحكم المصادرة ارتكاب
حالات معینة تواجه بها الذي تتمیز به حیث تأخذ شكل ضبط إداري فيألضبطيالطابع 

فعلى الإدارة وهي تقوم .كل ما یخل بالنظام العام فتكون وسیلة من وسائله لمواجهة ذلك 
المبادئ الدستوریة التي تكفل حمایة احترامبذلك أن تكون بعیدة عن أي تعسف في إطار 

.الحقوق والحریات فعلیه یجب أن یتم توقیع المصادرة في إطار المشروعیة
خذ بقانون العقوبات الإداري حیث فیها صراحة لنسبة للمشروع الجزائري فهو لم یأاأما ب

تعود قضائي بالتالي فإن المصادرة في التشریع الجزائريعلى أنه لا مصادرة إلا بحكم 
نجد أن المصادرة عبارة عن دلك   إلىإضافة.صلاحیات توقیعها إلى الجهات القضائیة 

صدر دخل لخزینة الدولة فهي تحقق الربح في مواجهة حیث تعد ماقتصادیةعقوبة 
إنها زاءات نظرا لدورها الفعال في ردعها ،كما فضل الجأالجرائم الواقعیة بالتالي تعد من 

الوسائل التي تعمل على الحمایة لحفظ الأملاك والأموال  فهي ذات طابع مالي أهممن 
القوانین وعلیه یتم مصادرة احترامى حیث أن حمایة هذه الأملاك والأموال متوقفة على مد

.الاحترامتحظى بهذا الأشیاء التي لا
إن لها دور فعال على المجال العملي في الواقع المعاصر من خلال العمل على -

.الحمایة ومواجهة كل الأضرار التي تلحق المجتمع أو تخل بالنظام العام 
أكثر على المصادرة من خلال تقنین تتمثل في العمل على تركیز أما بالنسبة للتوصیات 

أحكام المصادرة من أجل سهولة تطبیقها ووضع إجراءات خاصة بها لضبط وتحدید 



الخاتمـة

المصلحة العامة وإضافة إلى ان تكون هناك  بعض النصوص المتعلقة بها في ممن تحق
الرقابة علیها خاصة من القضاء الإداري في مجال توقیعها ووضع التطبیقات القضائیة 

.  معاییر تعددها
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